المحاضرة العاشرة بعنوان
التدريب كإحدى وظائف إدارة الأفراد في المؤسسة
مقدمة:
إن كفاءة أي منظمة في أي مجال من مجالات النشاط، وتحت ظل أي نظام اقتصادي واجتماعي تعتمد بصفة مباشرة على مقدرة الأفراد على أداء عملهم، كما أن هدف إدارة الأفراد من تخطيط القوى العاملة والمستمد من أهدافها الرئيسية هو استحضار الأفراد الصالحين لمختلف الوظائف في المنظمة.
حتى يمكن أن تعين هؤلاء الأفراد في الأماكن التي تتلاءم مع قدراتهم وتحتاجهم المنظمة للعمل فيها وذلك في الوقت المطلوب، وبالشكل الذي يشبع دوافعهم ويقابل طموحاتهم ويستثمر قدراتهم وطاقاتهم استثماراً أمثل.
وإذا تم ذلك فإن إدارة الأفراد سترغب في تدريب هؤلاء الأفراد الجدد لتعريفهم بظروف المنظمة وطبيعة نشاطها ونظمها ولوائحها كذلك لتحافظ على استمرار صلاحيتهم وزيادة كفاءتهم وتقدمهم في أعمالهم.
كما أن قدامى العاملين يحتاجون أيضاً إلى التدريب حتى يكونوا ملمين بمتطلبات وظائفهم الحالية، ولإعداد أنفسهم للنقل والترقية إلى وظائف أعلى، هذا بالإضافة إلى أن التدريب بصفة عامة يدفع الأفراد إلى مزيد من الحماس في أداء العمل خاصة إذا ما تفهموا أعمالهم وتعرفوا على ما هو متوقع منهم .
كما أن التدريب يزودهم بالمستحدث من تطور في فروع النشاط المختلفة ويجعلهم أكثر قدرة للتعرف على نواحي القوة والقصور في أدائهم.
ومن هذا كانت ضرورة دراسة التدريب كوظيفة من وظائف إدارة الأفراد في أي منظمة سواء كانت حكومية أو أهلية. 
أولاً: مفهوم التدريب
اختلفت الآراء بشأن تعريف محدد لمفهوم التدريب وسوف نستعرض بعض التعريفات الواردة في مراجع الإدارة للحصول على مفهوم مقبول خاصة وأن محاولة وضع تعريف واضح للتدريب يعتبر أمراً هاماً لجميع أطراف التدريب من مدربين ومتدربين ومسئولين تنفيذيين.
ومن أهم هذه التعاريف:-
· التعريف الأول: أنه إجراءات نُظِمَتْ لتزويد العاملين بالمعارف والمهارات لغرض معين.
· التعريف الثاني: أنه تغيير جزء من السلوك العام لشخص ما عن طريق تغيير معلوماته واتجاهاته.
· التعريف الثالث: أنه العملية التي تهدف لمساعدة الشخص لكي يحصل على رؤية واضحة في تنفيذ المعرفة النظرية وتجريب المهارات.
ومن وجهة نظر المؤلف فإن التدريب عبارة عن: العملية التي تتم من خلال الممارسة الميدانية وتستخدم فيها أسس متعددة بهدف إحداث تغييرات في الفرد من ناحية المعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات بما يجعل هذا الفرد لائقاً للقيام بعمله بكفاءة وإنتاجية عالية وفقاً لمتطلبات وظيفته.
ثانيا أهمية التدريب
إن التدريب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاختيار حيث يؤثر الاختيار على نوعيات التدريب وعلى تكلفته، كما أن التدريب من ناحية أخرى يرتبط بتخطيط القوى العاملة حيث تبنى عملية التخطيط على إمكانيات تنمية القوى البشرية المتاحة واستغلالها لتحقيق أهداف المنظمة.
ويتضح مما سبق أهمية ودواعي تدريب الأفراد لعدة أسباب منها:-
· أن الأفراد الذين يلتحقون بالعمل لأول مرة يحتاجون إلى تدريب للقيام بأعباء الوظيفة التي يشغلونها لأن التدريب سيكسبهم المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لأداء العمل بطريقة سليمة.
· أن الوظائف نفسها تتغير، كما أن الأفراد لا يقومون بعمل واحد فقط بل ينتقلون بين عدة وظائف خلال فترة عملهم ، وعلى ذلك يتطلب الأمر إعادة تدريبهم عندما يتولون أو يرقون إلى وظائف أخرى غير وظائفهم الحالية حتى يكتسبوا من خلال التدريب ما يلزمهم لأداء عملهم الجديد.
· أن القيادة الإدارية لم تعد موهبة فطرية كما كان الاعتقاد السائد وإنما أصبحت سمة يمكن اكتسابها وبالتالي صار أمراً مستطاعاً صنع القادة وإعدادهم ، ومن ثم ظهرت أهمية التدريب لإعداد المشرفين والرؤساء والمديرين على مختلف المستويات الإدارية المتدرجة ، بل ونجد أن شرط النجاح في برنامج تدريب القادة هو من الشروط الأساسية للترقية.
· الثورة العلمية والانفجار التكنولوجي الذي يميز العصر وما يستتبع ذلك من ضرورة التطوير المستمر لأساليب الإنتاج وأساليب الإدارة وبالتالي أصبح التدريب ضرورة لإعداد تأهيل العامل ليساير مستحدثات العصر في أساليب الأداء الخاصة بمجالات عمله.
ثالثاً: أهداف التدريب
· يستهدف التدريب في المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية تحقيق الأهداف التالية:- 
· الهدف الأول: يساعد العاملين في المنظمات الاجتماعية على التأقلم مع أحوال العمل في الوظيفة الحالية والمستقبلية وعلاوة على ذلك يكسبهم المهارة الضرورية والمعرفة التي تساعد على العمل بفاعلية.
· الهدف الثاني: المساهمة في حل مشاكل العمل داخل المنظمة لمواجهة الاحتياجات المتجددة للعملاء.
· الهدف الثالث: تخفيف العبء على المشرفين والرؤساء ، إذ أن تدريب العامل والاطمئنان إلى مهارته يخفف عن الرئيس عملية متابعة أعماله باستمرار، كذلك يقلل من عدد وظائف الإشراف اللازمة وبالتالي من تكلفة هذه الوظائف فتقل تكلفة الخدمة في هذه المنظمات.
· الهدف الرابع: توفير احتياجات المنظمة من القوى العاملة الفنية المدربة من خلال ما يكتسبه العاملون أثناء التدريب من معارف وخبرات ومهارات فنية لازمة لأداء العمل.
· الهدف الخامس: تحسين مناخ العمل حيث ستسود العلاقات الإنسانية الطيبة عن طريق تفهم كل فرد لواجباته ومسئولياته وتحقيقها بما يعود عليه من زيادة في الدخل وزيادة في فرص الترقي الأمر الذي يساعد بالتالي على رفع الروح المعنوية للعاملين ويحفزهم على أداء أعمالهم بدرجة أفضل.
· الهدف السادس: تعريف المتطوعين والعاملين في المنظمات الأهلية بأسس ومبادئ العمل الاجتماعي وأساليبه، وتزويدهم بالقوانين والقرارات والمعلومات المتعلقة بميادين العمل الاجتماعي وأساليب توفير الخدمات للعملاء.
· الهدف السابع: تنمية الإحساس بالمسئولية الاجتماعية حيال المجتمع وتنمية قدرات العاملين والمتطوعين على النقد الذاتي البناء والاعتماد على النفس والتحرر من الشعور بالاعتماد الكامل على الأجهزة الحكومية ودفع العاملين لزيادة وتنمية قدراتهم الذاتية على انجاز الأعمال بصورة أفضل.
· الهدف الثامن: إكساب العاملين في المنظمات الاجتماعية بالأساليب التي تساعدهم في التعرف على المشكلات الاجتماعية وأبعادها على المستوى القومي والمحلى والإجراءات التي تنتهجها الدولة وأسلوب معاونة المواطنين في حلها، كهدف أساسي سعى التدريب إلى تحقيقه بالنسبة للعاملين في تلك المنظمات.
رابعاً: الأسس العلمية للتدريب 
يحقق التدريب أهدافه من خلال عملية التعليم حيث أن كل من التعليم والتدريب عمليات تعليمية، ولكن الهدف من التعليم هدف عام أما التدريب فله هدف أكثر خصوصية، كما أن الغرض من التدريب هو تمكين الفرد من أجل أن يفعل شيئاً بصورة جيدة ، ولهذا فإن التدريب يجب أن يركز على كيفية القيام بالعمل.
ولقد اختلف العلماء في تفسير عملية التعليم وأدى ذلك إلى ظهور نظريات مختلفة ورغم الاختلاف بين هذه النظريات إلا أنها جميعاً تستهدف تفسير عملية التعليم أي تحديد مختلف الشروط الخارجية والداخلية التي لا يتم التعلم إلا عن طريقها.
ويقسم علماء النفس نظريات التعلم إلى مجموعتين من النظريات هما:-
· المجموعة الأولى: النظريات السلوكية.
· المجموعة الثانية: النظريات المجالية أو المعرفية.
وما يهمنا توضيحه في هذا المجال هو أن التدريب يخضع لمجموعة المبادئ الأساسية للتعلم أو الشروط والعوامل التي تساهم في تحقيق أهداف التدريب، وبعض هذه العوامل يعتبر من المبادئ أو الشروط الرئيسية التي لا يتحقق التدريب إلا إذا توافرت وبعضها الآخر يعتبر بمثابة عوامل مساعدة على تحقيق التدريب وتأكيد فاعليته.
ومن أهم تلك المبادئ:-
· أن الدوافع في التدريب أمر جوهري لتحقيق فاعليته.
· التدريب القائم على الأداء أكثر فاعلية في النمو المهني.
· ضرورة وجود الثواب والعقاب في التدريب شرط لنجاحه.
· ضرورة أن يمارس الفرد التدريب بالسرعة التي تتناسب مع إمكانياته.
· وجود التفاعل في التدريب عامل من عوامل نجاحه.
· ضرورة تحديد الهدف من التدريب حتى تزيد فاعليته.
وللتدريب أسس رئيسية تتحكم في تنظيم أنشطته المختلفة، ومن هذه الأسس:- 
· أن يكون التدريب هادفاً وموجهاً في برامجه وفلسفته لتحقيق هدف متفق عليه من قِبل إدارة المنظمة والعاملين بها.
· أن يكون التدريب مستمراً منذ بداية عمل الفرد حتى وصوله إلى المراكز القيادية العليا بحيث يتدرج تبعاً للمرحلة التي يمر بها الفرد في الهيكل الوظيفي في المنظمة.
· أن يكون التدريب شاملاً لكل أعضاء المنظمات والعاملين بها تبعاً لاحتياجات كل منهم من برامج تدريبية.
· أن يكون التدريب واقعياً وفقاً لاحتياجات تدريبية وبناء على القياس العلمي لتلك الاحتياجات توضع البرامج التدريبية.
· أن يكون التدريب متطوراً في مادته العلمية وفي أساليبه حتى يلاحق التقدم العلمي والتكنولوجي لمواجهة متطلبات العمل .
خامساً: أركان وعناصر التدريب
أن عناصر التدريب متداخلة ومترابطة حيث أن التدريب عملية لها عدة عناصر لابد وأن تتكامل حتى تصبح العملية التدريبية في النهاية ذات فاعلية .
وأهم هذه العناصر ما يلي:- 
1) العنصر الأول: القياس العلمي للاحتياجات التدريبية: يقصد بالاحتياجات التدريبية التغيرات المطلوب إحداثها لزيادة المعارف والخبرات والمهارات والقدرات والاتجاهات الخاصة بالعاملين بناء على احتياج ظاهر يتطلبه العمل لتحقيق هدف معين، والتحديد السليم للاحتياجات التدريبية يقوم على :-
· تحليل التنظيم الإداري الذي يبين لنا أين تقع الحاجة للتدريب.
· تحليل العمل الذي يوضح نوع التدريب المطلوب.
· تحليل الفرد الذي يحدد الأشخاص الملائمين ومدى ملاءمة الفرد لعمله.
وترتبط هذه الطرق الثلاث ببعضها وتتكامل في منظومة فرعية، مدخلاتها المعلومات المتوفرة عن التنظيم والوظائف والأفراد وعملياتها تحليل هذه المعلومات، ومخرجاتها احتياجات تدريبية محددة الأنواع والمواقع والأشخاص.
وتختلف الاحتياجات التدريبية باختلاف الوظائف من حيث كونها إشرافيه أو غير إشرافيه وذلك بسبب طبيعة هذه الوظائف ومتطلباتها وضغوطها.
وهنا نطرح سؤالاً وهو من المسئول عن تحديد الاحتياجات التدريبية؟
يمكن القول أن تحديد الاحتياجات التدريبية يتم عن طريق الرؤساء والعاملين أنفسهم وجهاز التدريب والمرؤوسين والمتعاملين والخبراء والمستشارين.
أ- الأساليب المستخدمة في تحديد الاحتياجات التدريبية
· الأسلوب الأول: تحليل العمل: ويتضمن تحليل الواجبات المرتبطة بعمل ما وطريقة أداء العامل فيها.
· الأسلوب الثاني: تحليل الوظيفة: وهو أساس تحديد مكونات التدريب لما ينبغي أن تكون عليه إذا أردنا تحقيق أقصى انتفاع منها وليس لما هو قائم بالفعل مما يتطلب تحديد معايير للأدوار ، وتحديد الواجبات التي تكون الوظيفة وتحديد طريقة الأداء لكل منها وتحديد المهارات والمعرفة والسلوك التي تعتبر أساسية لأداء العمل.
· الأسلوب الثالث: تحليل التنظيم: ويمكن التعرف من خلاله على النقص في الإنتاج أو الضعف في مستوى الأداء الذي قد يرجع إلى قصور في النواحي التنظيمية والإنسانية والإمكانيات الفنية مما يتطلب علاج وتدريب.
· الأسلوب الرابع: تحليل المشكلات والسلوك: ويتم تحديد الحاجات على أساس تحديد المشكلة وأسبابها سواء أكانت قصوراً في المعارف أو المهارات أو الفهم أو الاتجاهات وتحديد القدر اللازم من ذلك، ومن الذي يقدمه؟ وإلى من تقدم؟ وكيف تقدم؟
· الأسلوب الخامس: تحليل شعور العاملين أنفسهم: ويفيد في التعرف على الجوانب التي يعتقد من وجهة نظرهم أنها تنقصهم وذلك من خلال المقابلات أو الاستبيان أو تصنيف البطاقات، حيث تحدد مجالات التدريب اللازمة لعمل ما في البطاقات في صيغة أسئلة عن كيفية الأداء، وتعطي للعاملين ليقوموا بترتيبها تنازلياً بحسب حاجاتهم إلى التدريب على كل منها أو الاختيارات أو ملاحظة العامل أثناء قيامه بمسئوليات عمله فيمكن التعرف على نواحي القصور التي في حاجة إلى تدريب.
كما أن هناك مصادر متعددة يمكنها أن تساعد مخطط البرنامج التدريبي في التعرف على الاحتياجات التدريبية وهذه العناصر تختلف باختلاف طبيعة العمل.
ب- أهم المصادر التي يمكن من خلالها التعرف على الاحتياجات التدريبية:-
· توصيف الوظائف التي سوف يشغلها المتدربون ومن خلال التوصيف يمكن تحديد المستوى الذي يتعين الوصول بالتدريب إليه من عمليات التدريب ليمكنه مباشرة اختصاصه وواجبات الوظيفة على أفضل وجه ممكن. 
· يعتبر أداء وسلوك العاملين الحالي مصدراً هاماً يفيد في تحديد ما يحتاجون إليه من تدريب بناء على تقييم مستوى هذا الأداء.
· آراء وملاحظات الرؤساء والمشرفين والقادة ذات أهمية لمعرفة الاحتياجات التدريبية وتحديد ما ينقص المشرف عليهم من تلك الاحتياجات.
· تقارير الكفاية السنوية للعاملين توضح احتياجاتهم التدريبية وما يحتاجون إليه من برامج تدريبية.
· تقارير التفتيش والمتابعة الفنية والإدارية والمالية التي توضح جوانب القوة والقصور في المنظمة.
· دراسة شكاوى واقتراحات الجمهور المتعامل مع المنظمات الاجتماعية وتحليل محتواها يفيد في التعرف على ما يجب تدريب العاملين والمتطوعين عليه.
· الاجتماعات العامة مع الأعضاء والعاملين والمستفيدين من الخدمات يعتبر إحدى المصادر الهامة التي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات التدريبية .
· نتائج تحليل الاستقصاءات العامة التي ترسل للأعضاء والعاملين في المنظمات الاجتماعية.
· تعتبر القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل مصدراً أساسياً للتعرف على الاحتياجات التدريبية من خلال مقارنة ما تتضمنه تلك اللوائح والقرارات من متطلبات لأداء العمل وما يقوم به العاملون فعلاً لأداء هذه الأعمال.
· آراء المتدربين أنفسهم حول ما يحتاجون إليه من برامج تدريبية وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية.
· في حالة وجود الظروف الموضوعية الخاصة تحتاج المنظمة إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية المرتبطة بهذه الظروف ومن أمثلتها:-
· إعادة التنظيم الإداري للمنظمة.
· حالات التطوير التي يتم إدخالها على العمل.
· الاستعانة بعاملين جدد.
· انخفاض الروح المعنوية للعاملين.
· أي ظروف خاصة أخرى تدفع لضرورة التعرف على الاحتياجات التدريبية المرتبطة بها.
2) العنصر الثاني: تصميم البرامج التدريبية: يعد تحديد الاحتياجات التدريبية في صورة أفراد معينين يحتاجون إلى جهد تدريبي محدد لتحقيق نتائج بذاتها تريدها المنظمة ، وينطلق المخطط التدريبي في استكمال جهوده وذلك بتصميم البرامج التدريبية بطريقة تحقق الأهداف المرجوة.
أ- إجراءات تصميم البرامج التدريبية: تتضمن عملية البرامج التدريبية عدم إجراءات هي:-
الإجراء الأول: تحديد الموضوعات الدقيقة المطلوب التدريب عليها: ويقصد بها المحتوى الذي يجب أن تشتمل عليه البرامج التدريبية بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية وغالباً تحدد الموضوعات التدريبية في :- 
· المعلومات والمعارف المتعلقة بالعمل وظروف التنظيم أو المناخ المحيط.
· المهارات والطرق والأساليب الممكن استخدامها لتطوير الأداء. 
· أنماط السلوك الواجب الاتجاه إليها والالتزام بها في العمل.
الإجراء الثاني: تحديد درجة العمق والشمول في عرض الموضوعات: أي المدى الذي يذهب إليه البرنامج التدريبي في عرض المعلومات وتتوقف درجة الشمول والعمق على عوامل تتعلق بنوعية المتدربين واحتياجاتهم التدريبية ، ومن أهم تلك العوامل:
· المستوى الوظيفي. 
· درجة التخصص الوظيفي.
· المستوى التعليمي.
· متطلبات الوظيفة الحالية.
· نوعية المشكلات التي يعاني منها المتدربون في العمل.
الإجراء الثالث: إعداد المادة التدريبية في صورتها النهائية: أي توفر المعلومات والمفاهيم والأمثلة والنماذج التي توضح موضوع التدريب، ويتطلب هذا الإعداد مهارات خاصة لذا يفضل أن يعهد بإعداد المادة التدريبية لخبراء متخصصين.
الإجراء الرابع: تحديد تتابع الموضوعات في البرنامج التدريبي: وذلك حتى يتكامل الأثر المطلوب من الوحدات التدريبية المختلفة، وتقوم فكرة التتابع على اعتبار البرنامج التدريبي وحدة متكاملة يتم تقسيمها إلى وحدات فرعية ترتبط فيما بينها جميعاً بمنطق واضح.
ب- قواعد تحديد التتابع المنطقي للموضوعات في البرامج التدريبية: يخضع تحديد التتابع المنطقي للموضوعات في البرامج التدريبية لعدة قواعد أهمها:- 
· يجب أن يبدأ الموضوع من مدخل عام يستهدف طرح الموضوع بشكل متكامل.
· توالى عرض الجوانب الأكثر تفصيلاً للموضوع بترتيب منطقي بحيث تضيف كل وحدة إلى المتدرب شيئاً جديداً.
· أن يتوالى عرض المادة المتعلقة بذات الموضوع من حيث زمن تقديمها في البرنامج.
· ضرورة عمل فواصل بين الموضوعات المختلفة بحيث يتضح للمتدرب انتهاء موضوع معين والابتداء في موضوع جديد.
ج- الاشتراطات الواجب توافرها عند تصميم البرامج التدريبية: لو تصورنا تصميم برنامج تدريبي يجب أن نتساءل عن: 
· لماذا ذلك الاحتياج للتدريب؟
· أين يقع مجال الاحتياج في الجهة أو المنظمة أو الجمعية؟ 
· ما هو هدف التدريب؟
· من الذي يتم تدريبهم (الفئة المستهدفة)؟
· متى يتم التدريب؟ وما هي المدة المناسبة لتنفيذ البرنامج الزمني؟
· كيف يتم التدريب؟ ومن الذي يتولى مسئولياته المختلفة؟
· كم تكون التكلفة اللازمة للتنفيذ (الميزانية)؟
د- الشروط الواجب مراعاتها عند تصميم البرنامج التدريبي: عند تصميم برنامج التدريب يجب أن يراعى ما يلي:- 
· أن يرتبط المنهج بالجوانب الحضارية والثقافية والسياسية للمجتمع وأن يهدف المنهج إلى الربط بين التدريب والبيئة.
· أن تأخذ المناهج في حسابها الأهداف العامة المتوخاة من التدريب أي النظر إلى التدريب باعتباره وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة والمجتمع وليس غاية في حد ذاته حيث أن ذلك يسهل علينا تقويم وتطوير التدريب.
· أن تكون المناهج واقعية تتمشى مع الاحتياجات الفعلية للمتدربين.
· أن تتم عملية تقييم المناهج بين حين وآخر حتى يمكن تطويرها.
· تحديد التنظيم الإشرافي الملائم وفق متطلبات المستهدفة من التدريب في ضوء الإمكانيات المتاحة.
· تحديد أهم واجبات المشتركين في عملية التدريب من متدربين ومدربين.
3) العنصر الثالث: اختيار هيئة التدريب: يمثل المدربون عنصراً هاماً في العمل التدريبي يجب أن يحظى بالعناية اللازمة عند تخطيط التدريب، ويرى بعض الإداريين أن التدريب ينبغي أن يكون تحت إشراف المشرفين على الإدارات التي سيعمل بها المتدربون لأن المشرفين سيكونون مسئولين عن النتائج التي يحققها المتدرب، خاصة وأن الفرد يستجيب بطريقة أفضل لتوجيهات رئيسه المقبل في العمل .
بينما يرى البعض الآخر قيام مدربين متخصصين بمهمة التدريب على اعتبار أن المدرب المتخصص تتوافر له القدرة على عرض المعلومات بطريقة تسهل على المتدربين الإلمام بها عكس الحال عند قيام المشرف على الإدارة بالتدريب إذ تتوافر لديه الخبرة بالعمل ولكن ينقصه فن التدريب. 
وعموماً فإنه يلزم على المؤسسات الاجتماعية الاستعانة بكل من المشرفين والمدربين المتخصصين حتى تعم الفائدة ويتحقق الهدف من التدريب.
الخصائص الواجب مراعاتها عند اختيار المتدربين : وأياً كان المتدرب فإن هناك خصائص يجب مراعاتها عند اختيار المدربين هي:-
· أن يكون المدرب ملماً بموضوع التدريب إذ أن المعرفة الدقيقة والإحاطة الشاملة بموضوع التدريب من أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المدرب الكفء حتى يستطيع تحقيق الهدف من التدريب.
· أن يكون ذا شخصية قوية وطباع هادئة وصبوراً حيث أن توفر تلك الصفات تمكنه من القيام بمهمة التدريب بفاعلية.
· أن يكون قوي التعبير ، حسن التصرف في علاجه للمشكلات.
· أن يكون ملماً بدراسة أسس علم النفس التعليمي وسيكولوجية التعلم.
· أن يتمتع بالمهارات الأساسية للمدرب ومنها:(التمكن من أساليب التدريب، الإلمام بوسائل الإيضاح المختلفة وإجادة استخدامها، دراسة العلاقات الإنسانية وإمكانية التعامل على أساسها مع المتدربين، الخبرة في إدارة المؤتمرات والمناقشات).
· القدرة على التفاعل مع الجماعات والعمل الجماعي مع الآخرين.
· القدرة على القيادة وإمكانية السيطرة على سلوك الآخرين.
· توافر بعض الصفات الشخصية مثل: وضوح الصوت وقوته، القدرة على التعبير عن الأفكار، عرض المعلومات بطريقة شيقة، الحماس والاهتمام في تقديم الموضوع، نقل المعلومات والخبرات بوضوح.
4) العنصر الرابع: تحديد أسلوب التدريب: إن أسلوب التدريب هو الذي يضفي الحيوية للبرنامج التدريبي أو يؤدي إلى فشله وتجمده، ولذلك فإن جهة التدريب ومؤسساته مسئولة عن التأكد من أن التدريب بها يسير بأساليب فعالة وتقدمية ومسئولة أيضا عن توجيه نظر المدربين إلى ذلك.
أ- أساليب التدريب: يتوقف اختيار الأسلوب المناسب على الاعتبارات والمبادئ التالية:- 
· الاعتبار الأول: يختلف أسلوب التدريب باختلاف الهدف منه، فالبرنامج الهادفة إلى زيادة المهارة الفنية أو توخي مخاطر العمل تتطلب أساليب مختلفة عن تلك التي تستعمل في البرامج الهادفة لتنمية وتغيير الاتجاهات وهكذا...
· الاعتبار الثاني: يختلف أسلوب التدريب باختلاف طبيعة العمل، فالأساليب التي تستخدم في تدريب القائمين بالأعمال الكتابية والسكرتارية تختلف عن تلك التي تستخدم في تدريب الفنيين والمهنيين.
· الاعتبار الثالث: يختلف أسلوب التدريب باختلاف المستوى الوظيفي والموقع الذي ندربه على الهرم الوظيفي ، فقد يختلف الأسلوب الملائم لتدريب الإدارة العليا عن الأسلوب الذي يصلح لتدريب الإدارة الدنيا.
· الاعتبار الرابع: يختلف أسلوب التدريب باختلاف مادة التدريب ومحتوى البرنامج التدريبي.
ب- الشروط المستخدمة في أسلوب التدريب: وأياً كان أسلوب المستخدم في التدريب فلابد من مراعاة:-
· الملائمة بين الأسلوب التدريبي وكل العناصر السابق ذكرها مضافاً إليها ملاءمة الأسلوب للمدرب ذاته والمتدرب.
· الفاعلية والتشويق وتلك سمة أساسية في الأسلوب إن توافرت أثارت اهتمام كل من المدرب والمتدرب.
· تنوع الأساليب التدريبية واستخدام أكثر من أسلوب معاً لتحقيق الفاعلية والمرونة.
· لاشك أن حجم مجموعة المتدربين والظروف المادية والفيزيقية المحيطة بالتدريب تؤثر على اختيار الأسلوب وعلى مدى فاعليته وتحقيق هدفه.
ج- أنواع أساليب التدريب: لقد تعددت وجهات النظر في تحديد الأساليب التي تستخدم في التدريب.. ويمكن أن نحدد أهم تلك الأساليب من وجهة نظر المؤلف فيما يلي:-
· الأسلوب الأول: المحاضرة.
· الأسلوب الثاني: حلقات النقاش.
· الأسلوب الثالث: الندوة.
· الأسلوب الرابع: دراسة الحالات.
· الأسلوب الخامس: تمثيل الأدوار.
· الأسلوب السادس: المؤتمرات التدريبية.
· الأسلوب السابع: التطبيق العلمي.
5) العنصر الخامس: المكان والإمكانيات: ومن أهم العناصر المرتبطة بالمكان والإمكانيات الخاصة بالتدريب ما يلي:- 
أ- معينات التدريب: وهي وسائل لا تقتصر فوائدها على المتدربين فقط بل تمتد هذه الفوائد إلى المدربين ومن المعينات:-
· وسائل الإيضاح المرئية كالسبورة والخرائط والنماذج.
· وسائل الإيضاح المرئية المسموعة كالأقلام الناطقة.
· وتلك المعينات تساعد على استخدام التدريب للحواس وتساعد المتدرب على التذكر.
2- مكان وظروف العمل: ويتضمن ذلك اختيار المكان وفقاً لمتطلبات البرنامج وتصميم طريقة جلوس المتدربين وتحديد النواحي الصحية في المكان.
3- ميزانية التدريب: حيث أن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتدريب ضرورية للإنفاق على تكاليف ومكافآت العاملين فيها ، مع تكاليف المطبوعات والإنشاءات اللازمة لأماكن التدريب، شراء وتصنيع مساعدات التدريب، وبذلك يمكن نجاح البرنامج التدريبي لتوفر مقومات نجاحه من الناحية المالية.
4- السجلات: والتي قد تساعد في التعرف على احتياجات المتدربين وحضورهم والبرنامج التدريبي ذاته (محتواه ، توقيته، توزيعه،..).
5- الحوافز: التي تشجع المتدربين في الانضمام إلى البرامج التدريبية والانتظام فيها سواء كانت حوافز مادية أو معنوية.
6- النواحي الإدارية: المتعلقة بالبرنامج التدريبي والأعمال التنظيمية المساعدة على نجاحه قبل وأثناء وبعد تنفيذه.
سادساً: متابعة وتقويم التدريب
1) مفهوم متابعة وتقويم التدريب: نجد أنه مازال هناك عدم اتفاق على تعريف مود لمصطلح التقويم ، هل هو تقويم أم تقييم؟ وربما يرجع ذلك إلى الترجمات الحرفية لبعض المتخصصين، فنجد أن قاموس "ويبستر" يوضح أن التقييم يعني تحديد قيمة الشيء وإيجاد تعبير رقمي عنه في حين أن التقويم عملية عن طريقها يمكن إصدار الحكم على تحقيق العملية التربوية لأهدافها وأغراضها والكشف عن نواحي النقص واقتراح الوسائل لاستكمال هذا النقص في المستقبل.
وعلى هذا نجد أن لفظ تقويم أقرب وأنسب إلى جوهر هذه العملية من لفظ تقييم ، وفيما يلي تحديداً لمفهوم المتابعة والتقويم:- 
1- مفهوم متابعة التدريب: تعرف المتابعة بأنها عملية تهدف إلى التعرف على مدى تقدم تنفيذ خطة التدريب للتأكد من أنها تسير في الطريق المرسوم لها وفي حدود التوقيتات المقدرة لانجاز مراحلها حتى تحقق الهدف النهائي والتدخل للمعاونة أو لإزالة أية معوقات قد تعترض سير الخطة والعمل على تلافيها وقد يكون التدخل للتعديل والتطوير في الإجراءات التنفيذية لتحقيق الهدف النهائي والتمهيد للتقويم عن طريق تجميع البيانات والإحصاءات التي تعتبر أساس التقويم.
2- مفهوم تقويم التدريب: يقصد بتقويم التدريب تلك العملية التي تعين على معرفة الظروف والعوامل التي ساعدت أو حالت دون تحقيق الأهداف بقصد تحسين العملية التدريبية، أو معرفة ما تم تحقيقه من أهداف التدريب، وقد يعرف بأنه عملية هادفة لقياس كفاءة البرنامج التدريبي ومقدار تحقيقه للأهداف المطلوبة وإبراز نواحي القوة والضعف فيه.
5- ومن وجهة نظر المؤلف فإن التدريب يعني ما يلي:- 
· العملية التي تساعد في التعرف على ما تم تحقيقه من أهداف التدريب وما لم يتحقق منها.
· معرفة الظروف والأسباب التي ساعدت على تحقيق الأهداف.
· معرفة الصعوبات التي حالت دون تحقيق بعض الأهداف.
· اقتراح مؤشرات لتحسين التدريب والمساهمة في تطويره لتحقيق أهدافه المحددة من خلال التدخل لتحقيق ذلك.
2) أهداف متابعة وتقويم التدريب: يمكن أن نحدد أهداف متابعة وتقويم التدريب في النقاط التالية:- 
1- التأكد من نجاح البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ.
2- معرفة مدى تحقيق البرنامج لأهدافه بالنسبة للمتدربين من ناحية والمؤسسة من ناحية أخرى.
3- التأكد باستمرار من أن المتدربين مازالوا متحمسين لتطبيق ما تدربوا عليه خاصة بعد عودتهم لأعمالهم بعد انتهاء التدريب.
4- التأكد من كفاءة المدربين من حيث تخصصهم وخبرتهم وقدرتهم على التدريب لتحقيق أهداف البرنامج.
وتسير عمليتي المتابعة والتقويم في ثلاثة اتجاهات ويتم تنفيذها في خطوط متوازية مع بعضها وهي:-
· متابعة وتقويم البرامج التدريبية.
· متابعة وتقويم المتدربين.
· متابعة وتقويم المدربين.
3) طرق تقويم التدريب: ومن أهم الطرق التي تستخدم في التقويم:- 
· الامتحانات .                  
· استقصاء الآراء.
· نسبة الحضور كمقياس لنجاح البرنامج التدريبي.
· تقييم التدريب بواسطة رؤساء عمل المتدربين.
· التقييم عن طريق جمع الأدلة من ميدان العمل.
· التجربة.
· تقارير تقييم الأداء.
· إعداد البحوث والدراسات.
ويلاحظ أنه كلما تعددت وسائل التقويم كلما كانت النتائج أقرب إلى الدقة، مع الوضع في الاعتبار أن استخدام تلك الطرق يكون الهدف الأساسي منه تعديل التدريب ونظم العمل وتطويرها حتى يمكن معرفة مدى فاعلية التدريب.
4) عوامل نجاح تقويم التدريب: ولكي تكون عملية التقويم محققة لأهدافها يجب أن تراعى فيها القواعد والشروط التالية:- 
· أن يتجه التقويم إلى قياس الموضوع المراد قياسه لإصدار الحكم عليه.
· أن يكون التقويم شاملاً للموضوع الذي يتم تقويمه.
· أن تكون أدوات التشخيص في التقويم صالحة لأن التشخيص الصحيح يتوقف على صلاحية ودقة هذه الأدوات، كما يتوقف عليها احتمال التفسير الدقيق لتقويم البرنامج التدريبي.
· أن يكون التقويم عملية مستمرة ومتداخلة.. فعملية التقويم ليست خطوة ختامية كما أنها ليست هدفاً في حد ذاتها وينبغي له ألا تكون كذلك إنما ينبغي أن يسير التقويم جنباً إلى جنب مع مختلف المراحل التدريبية ومن بدايتها إلى نهايتها.
· يجب أن يكون التقويم بنائياً وعلاجياً .. فيجب ألا ننظر إلى التقويم على أنه مجرد تشخيص أو تقرير مصير إنما يجب أن يتخذ سبيلاً إلى الإصلاح.
· يجب أن يكون التقويم عملية تعاونية يشترك فيها كل من يؤثر ويتأثر بها.
· يجب أن يستند التقويم على الأسلوب العلمي.
سابعاً: معوقات التدريب 
هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم فاعلية التدريب ومن أهمها:- 
· كبر حكم المدخلات بمعنى أن برنامج التدريب بما يتضمنه من موضوعات كبير وضخم فوق طاقة المتدربين مما يقلل من فرصة استيعابهم لمحتوياته والاستفادة منه.
· عدم التحديد السليم لاحتياجات العاملين بالمنظمة من الاحتياجات التدريبية على أسس علمية مما يجعل البرامج التدريبية غير متمشية مع الاحتياجات الفعلية للعاملين في المنظمة.
· الاغتراب والعزلة أي اغتراب المتدرب عن برنامج التدريب أو اغتراب المنظمة (المسئولة عن التدريب) عن احتياجات المتدربين ، بحيث لا تتمشى البرامج التدريبية مع الاحتياجات الفعلية لإعدادهم وتدريبهم.
· الفشل في تحقيق الترابط أو إيجاد علاقات سليمة بين أطراف عملية التدريب (المتدرب- المدرب- المنظمة – برنامج التدريب).
· عدم توافر فئة من المدربين المعدين إعداداً سليماً للقيام بعملية التدريب والاعتماد على غير المؤهلين لتنفيذ بعض البرامج التدريبية.
· عدم اختيار أسلوب التدريب المناسب أو الأساليب المناسبة للتدريب وفقاً لطبيعة المتدربين من ناحية والبرنامج التدريبي وأهدافه من ناحية أخرى .
· عدم التنفيذ الجيد لبرامج التدريب ومراعاة التوقيت المحدد  وفقاً لظروف كل من المدربين والمتدربين والعمل والمنظمة.
· عدم تقييم برنامج التدريب لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه والعمل على تلافي نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة بما يساهم في زيادة فاعلية البرنامج التدريبي.
ثامناً: مقومات نجاح التدريب 
لابد وأن يستند التدريب على مقومات إدارية وتنظيمية وفنية تجعله أمراً ممكناً من جانب كما تجعله أمراً له عائد ايجابي من ناحية أخرى ، وأهم تلك المقومات:- 
· اقتصاديات التدريب أي مدى النجاح في تحقيق التدريب لأهدافه في الوقت المحدد والمستوى المطلوب بأقل تكاليف ممكنة.
· اختيار أكثر أساليب التدريب ملاءمة مع طبيعة المتدربين وهدف البرنامج التدريبي والإمكانات المتاحة.
· التنبؤ باحتمالات المستقبل والظروف المختلفة التي ستعمل فيها خطة التدريب واحتمالات التغيير في الظروف والشروط والإمكانيات بحيث يكون ناتج العملية التدريبية متمشياً مع احتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية.
· أن يكون الهدف المراد تحقيقه من التدريب واضحاً ومحدداً سواء أكان ذلك متعلقاً بموضوع الهدف (كأن يكون زيادة في عدد المتدربين) أو محل الهدف (ويقصد بها المكان) أو الظروف التي يتعلق بها موضوع الهدف (كمية ونوع الهدف) بالإضافة إلى زمن الهدف أي ضرورة تحديد نقطة سريان المفعول ونقطة انتهاء هذه المدة، وأخيراً تكلفة الهدف وذلك بأن يكون الهدف من التدريب محسوباً من حيث التكلفة والعائد.. لأنه كلما كان ذلك محدداً كان تنفيذ التدريب أكثر فاعلية.
· تحديد الاحتياجات التدريبية ويعتمد ذلك على جانبين يمكن إيضاحهما فيما يلي :-
· الجانب الأول: تحليل الأفراد الذين يجب تدريبهم.
· الجانب الثاني: تحليل المجالات التي يحتاجون للتدريب عليها ويقصد بتحليل مجالات التدريب تصنيف الموضوعات التي يجب أن يغطيها البرنامج التدريبي بحيث توفر المادة التدريبية المناسبة وتقدم بالأسلوب الأمثل والتتابع المفيد لتحقيق الهدف من التدريب.
· ضرورة إقامة ترابط بين أطراف العملية التدريبية (المدرب- التدريب - المنظمة – البرنامج) حتى تتحقق الأهداف.
· ضرورة القيام بتقويم برامج التدريب لتحديد نقاط الضعف في البرنامج التدريبي ومعرفة الظروف والأسباب التي ساعدت على تحقيق أهدافه أو حالت دون ذلك والتدخل لتدعيم نقاط القوة لزيادة فاعلية التدريب.
· يجب أن يشمل التدريب جميع المستويات الإدارية .. بمعنى عدم قصر التدريب على مستوى إداري دون آخر حيث أن مستقبل المنظمة يتوقف على كفاءة جميع العاملين فيها ومراعاة اختيار وتنفيذ البرنامج الملائم لكل مستوى منها.
· أن يُعد البرنامج التدريبي وفقاً لحاجة المنظمة بمعنى ألا يدرب الفرد لوظيفة ما ثم لا تسمح ظروف المنظمة بترقيته لها.
· توافر مدربين لديهم إلمام بموضوع التدريب، والقدرة على التأثير في المتدرب مع توافر كافة الشروط اللازمة لإنجاح البرامج التدريبية.
· اقتناع كل من المتدرب ورئيسه بأهمية التدريب وفائدته في تنمية العامل وصقل مهاراته حتى يكون جاداً وحريصاً على الاستفادة من البرنامج.
· وضع نظام لمتابعة المتدربين بعد عودتهم إلى مواقع عملهم بهدف التأكد من استفادة الجهة التي يعمل بها المتدرب منه بعد عودته من التدريب ومدى التسهيلات والإمكانات التي وفرتها له لتطبيق الأساليب المتطورة التي تدرب عليها في مجالات اختصاصها، وقياس اثر التدريب على مستوى إنتاجيتهم ودرجة الكفاءة في أدائهم.
أسئلة المحاضرة [image: ]
السؤال الأول: ناقش / ناقشي أهمية  تدريب الافراد ؟
الاجابة 
يتضح أهمية ي تدريب الأفراد لعدة أسباب منها: أن الأفراد الذين يلتحقون بالعمل لأول مرة يحتاجون إلى تدريب للقيام بأعباء الوظيفة التي يشغلونها لأن التدريب سيكسبهم المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لأداء العمل بطريقة سليمة.
· أن الوظائف نفسها تتغير، كما أن الأفراد لا يقومون بعمل واحد فقط بل ينتقلون بين عدة وظائف خلال فترة عملهم ، وعلى ذلك يتطلب الأمر إعادة تدريبهم عندما يتولون أو يرقون إلى وظائف أخرى غير وظائفهم الحالية حتى يكتسبوا من خلال التدريب ما يلزمهم لأداء عملهم الجديد.
· أن القيادة الإدارية لم تعد موهبة فطرية كما كان الاعتقاد السائد وإنما أصبحت سمة يمكن اكتسابها وبالتالي صار أمراً مستطاعاً صنع القادة وإعدادهم ، ومن ثم ظهرت أهمية التدريب لإعداد المشرفين والرؤساء والمديرين على مختلف المستويات الإدارية المتدرجة ، بل ونجد أن شرط النجاح في برنامج تدريب القادة هو من الشروط الأساسية للترقية.
· الثورة العلمية والانفجار التكنولوجي الذي يميز العصر وما يستتبع ذلك من ضرورة التطوير المستمر لأساليب الإنتاج وأساليب الإدارة وبالتالي أصبح التدريب ضرورة لإعداد تأهيل العامل ليساير مستحدثات العصر في أساليب الأداء الخاصة بمجالات عمله.

انتهت المحاضرة
عهود آل غنوم ^_^






المحاضرة الحادية عشر بعنوان
التمويل والإدارة المالية
أولاً: التمويل والإدارة المالية
1) المقصود بالتمويل: يقصد بتمويل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية تزويدها بالأموال لتحقيق أغراضها التي قامت من أجلها، أو ما تحصل عليه من مال خاص أو عام لتحقيق أهدافها في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية.
2) الإدارة المالية: هي الإدارة المسئولة عن العمليات التي تهدف إلى توفير المال اللازم للمؤسسات وضمان استخدام هذه الأموال بكفاية تامة في المجالات التي خصصت لها وفي حدود الخطط والسياسات المالية الموضوعة.
• وبذلك فالوظيفة المالية تتناول المسائل المتعلقة بإعداد الموازنة الخاصة بالدولة والعمل على تنفيذها وإنفاق بنودها، مع المراقبة الفعالة التي تحول دون العبس بهذه الأموال وكذلك تقوم الإدارة المالية بإعداد الحساب الختامي وبيان المركز المالي للوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية.
3) هيكل الإدارة المالية: ويتكون هيكل الإدارة المالية من:-
· التخطيط المالي: وهذا يتعلق بدراسة وتقدير حركة الأموال المنتظرة ووضع الخطط التي سوف تسير عليها المؤسسة في المستقبل لسد احتياجات البرامج والمشروعات من المعدات والمهمات والمصاريف الجارية.
· التمويل: أي الحصول على الأموال المطلوبة التي لا يمكن الحصول عليها من الإيرادات اليومية والتي ستستخدم في تنفيذ البرامج والمشروعات.
· الرقابة المالية: ويقصد بذلك دراسة وتتبع الأعمال الماضية والحالية للتأكد من أن حركة الأموال تسير طبقاً لما سبق وضعه من تخطيط مالي.
4) العوامل التي تؤثر في الوظيفة المالية: وتتأثر الوظيفة المالية بالعوامل التالية:-
· نوع النشاط: إذ أن نوع النشاط الذي تزاوله المؤسسة يعتبر أهم عامل يؤثر في السياسة المالية التي تسير عليها، فالمؤسسات التي تقدم الخدمات تحتاج إلى أموال مستثمرة في الأصول أقل من المؤسسات التي تنتج السلع.
· حجم المؤسسة: إذ يؤثر حجم المؤسسة على مقدار الأموال اللازمة لها وعلى درجة الرقابة المطلوبة وعلى إمكانية الحصول على المال المطلوب.
· نوع المؤسسة: حكومية أو أهلية حيث نجد أن المال في المؤسسة الاجتماعية ثابت من ناحية التمويل أكثر منه في المؤسسة الأهلية.
· الظروف الاقتصادية السائدة في البيئة: من حيث مستوى الدخل ومستوى الأسعار وقدرة المواطنين على التبرع بالأموال لإمداد المؤسسات بما تحتاجه من أموال.
ثانياً: أهمية التمويل
• ترجع أهمية التمويل للمؤسسات الاجتماعية حكومية أو أهلية للأسباب التالية:-
·  المال هو العنصر الأساسي لاستمرار المنظمة الاجتماعية وهو القوة الدافعة للتنفيذ فإذا لم يتوفر المال اللازم للتنفيذ أصبحت المنظمة غير قادرة على تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها لعملائها المستفيدين من تلك الخدمات.
· أن استقرار المركز المالي للمنظمة من أهم العوامل المساعدة في ارتفاع مستوى ما تقدمه من خدمات وفي تقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات القائمة وفقا لزيادة مركزها المالي الذي يسمح لها بالتوسع وتحسين نوعية الخدمات.
· المال بالنسبة للهيئة الاجتماعية الأهلية هام حيث أن مواردها المالية غير منتظمة وغير دائمة وتحتاج إلى مجهود من أجل الحصول عليها.
· تستخدم الأموال في أمور متعددة منها إقامة المنشآت وتجهيزها ودفع الأجور وشراء الخامات اللازمة لتوفير الإنتاج والخدمات وتحقيق أهداف المؤسسات الاجتماعية.
ثالثاً: تقسيم المؤسسات الاجتماعية تبعاً لمصدر التمويل
• تنقسم المؤسسات الاجتماعية تبعاً لمصدر التمويل إلى نوعين هما: المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية، وفيما يلي توضيحاً لكلا النوعين:-
1- المؤسسات الأهلية: ويقصد بها تلك المنظمات التي تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البِر سواء أكان ذلك عن طريق المعونة المادية أو المعنوية وذلك لمدة معينة أو غير معينة وقد تكون هذه الخدمات دينية أو علمية أو نفسية أو صناعية أو إنسانية عامة.
· وهذه الهيئات تعتمد على تمويلها على أفراد الجمهور نفسه عن طريق الوسائل المشروعة لجمع التبرعات، ويجوز أن تساهم الحكومة بنصيب قليل أو كثير في تمويل هذه المؤسسات عن طريق الإعانات السنوية أو الإنشائية وتنظم صرفها قواعد وتعليمات خاصة.
· كما أن هذه المؤسسات قد تخضع لتشريع حكومي ينظم علاقتها بالدولة ويحدد حقوقها وواجباتها وما قد تتمتع به من امتيازات.
2- المؤسسات الحكومية: وهي تنشأ من الأموال التي تجبيها الدولة من الضرائب العامة وهي التي تنشئها وتديرها وتشرف عليها وتمولها وتمدها بالأجهزة الإدارية الفنية اللازمة ك جزء من الجهاز الحكومي في الدولة.
رابعاً: تمويل الهيئات الاجتماعية
• سبق القول أن الهيئات الاجتماعية تنقسم إلى حكومية وأهلية وتتعدد مصادر التمويل كل منهما فيما يلي:-
1) مصادر تمويل المنظمات الحكومية: تعتمد الدولة في تمويل مختلف نشاطاتها على العديد من الموارد منها:-
· الضرائب التي تفرضها الدولة وهي نوعان: مباشرة مثل ضريبة الأطيان، كسب العمل، التركات، أو غير مباشرة مثل ضريبة المراهنات.
· بيع الأملاك الحكومية.
· بيع المشروعات الإنتاجية للدولة صناعية كانت أم تجارية.
· الرسوم الجمركية على الواردات ورسوم الإنتاج على السلع المحلية.
· عائد إدارة المرافق العامة كالسكك الحديدية.
· الرسوم المختلفة كرسوم الرخص )سيارات – محلات( والدمغة.
· الفروض المحلية والأجنبية.
· المعونات غير المشروطة للدول النامية.
2) مصادر تمويل المنظمات الأهلية: ينقسم تمويل المنظمات الاجتماعية الأهلية إلى نوعين:-
1- النوع الأول: التمويل الذاتي: وفيه تعتمد المنظمة على جهودها الذاتية لتوفي احتياجاتها المالية بمختلف الوسائل والإعانات المشروعة.
• وللتمويل الذاتي عدة مصادر هي:-
• المصدر الأول: رسوم اشتراكات الأعضاء حسب رسم الاشتراك المقرر في لائحة النظام الأساسي للمنظمة والغرض منه إثبات انتماء العضو للمنظمة وتوفير المال اللازم لها.
• المصدر الثاني: التبرعات التلقائية وهي التي تحصل عليها المنظمة دون التصدي للجمهور وتزداد في المناسبات الدينية والوطنية أو عن طريق أن يهب أحد المواطنين جزءاً من المال أو التنازل عن أرض يملكها للمنظمة.
• المصدر الثالث: التبرعات بموجب تراخيص جمع المال وفقاً لما حدده القانون ولائحته التنفيذية.
• المصدر الرابع: إيرادات مقابل خدمات مثل دور الحضانة مقابل ما تفرضه من رسوم للانتفاع بها أو الاشتراك في حفلة أو رحلة.
• المصدر الخامس: إيرادات الممتلكات الخاصة بالمنظمة كالعقارات والودائع... الخ.
• المصدر السادس: التبرعات والهبات التي ترد من الخارج ويلزم الحصول على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية قبل الموافقة على قبول التبرع.
2- النوع الثاني من التمويل المنظمات الاجتماعية الأهلية هو التمويل الحكومي: ولقد ظهرت أهمية التمويل الحكومي بالنسبة للهيئات الأهلية بعد أن تضاءلت التبرعات التلقائية والهبات والوصايا والأوقاف، ونظراً لأن الخدمات الاجتماعية قوامها المال تسانده الخبرة والتوجيه السليم.
• ونظراً لأن الاعتمادات المالية المخصصة للجمعيات والمؤسسات الخاصة ظلت متخلفة عن مسايرة التطور في مختلف الميادين، فكان لابد من إعادة النظر في أساليب تمويل تلك الهيئات بما يحقق التنسيق بينهما ويكفل لها الاستمرار والثبات لتحقيق أهدافها، وذلك عن طريق الإعانات التي تمنحها الحكومة للمنظمة الاجتماعية الأهلية، وهي أنواع منها: الإعانات الدورية، الإعانات الإنشائية أو التأثيثية ، الإعانات الاستثنائية.
• ويقصد بالإعانة الحكومية أي مال تمنحه جهة حكومية للمنظمة الأهلية بصفة دورية دائمة أو بصفة مؤقتة.
• ومن أهم الجهات التي تمنح الإعانة للمنظمات الأهلية هي وزارة الشئون الاجتماعية بصفة أساسية، ووزارة التربية والتعليم إن كانت المنظمة تقدم نشاطاً تعليمياً.
• وترتبط استفادة المنظمات الاجتماعية من إعانة وزارة الشئون الاجتماعية بتوافر شروط أهمها:-
· أن تكون المنظمة مشهرة قانوناً.
· أن تمتد خدماتها إلى غير أعضائها.
· أن يكون قد مضى سنة على نشاطها.
· أن يثبت سلامة تصرفاتها المالية طبقاً للوائح المالية المعتمدة قانوناً.
3) لائحة النظام الأساسي للمنظمة الاجتماعية الأهلية:
وهي تحدد موارد الهيئات الأهلية وكيفية استغلالها والتصرف فيها في البنود التالية:-
• البند الأول: تتكون إيرادات الجمعية من :-
· اشتراكات الأعضاء.
· التبرعات والهبات والوصايا.
· حصيلة إيرادات الحفلات.
· الإعانات الحكومية.
· الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
• البند الثاني: تبدأ السنة المالية للجمعية في  /  /  وتنتهي في   /    /  .
• البند الثالث: تودع أموال الجمعية باسمها الذي أُشْهِرتْ به لدى مصرف ...... وتقوم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية عند تغيير جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
• ولا يجوز للجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، كما لا يجوز أن تحتفظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد عن مصروفات شهر واحد.
• البند الرابع: يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف ك ل من أمين الصندوق ورئيس الجمعية أو من ينوب عنه.
• البند الخامس: أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك ، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب بعد أخذ رأي مديرية الشئون الاجتماعية على ألا يؤثر ذلك في نشاط الجمعية.
• البند السادس: تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر الحسابات يبين فيها الإيرادات والمصروفات، وعلى مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
• ولمراقب الحسابات إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقريره ما يراه.
• وعلى مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بها ، ويعتبر مسئولاً عن جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة.
• كما يقوم بتقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية ، وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية السابق تقديمه لمجلس الإدارة.
خامساً: الميزانية وعناصرها ومراحل إعدادها
1) تعريف الميزانية: تعرف الميزانية بأنها البرنامج المالي للجهاز الإداري في فترة زمنية محددة يظهر فيه تقدير النفقات وتقدير الموارد اللازمة.
• فهي تمثل بيان تقديرات مصروفات الدولة وإيراداتها خلال مدة متصلة تكون في المعتاد سنة.
• والسنة المالية في الهيئات الاجتماعية الأهلية ينص عليها في لائحة نظامها الأساسي ، ومن ثم فإننا يمكن أن نطلق على الميزانية أنها تعتبر خطة مشروع ما مترجمة بالأرقام ، وعلى ذلك فإن الموازنة تعني خطة مالية سنوية لتحقيق أهداف مرحلية معينة.
• وتقوم ميزانية أي منظمة على عنصرين أساسيين هما: الإيرادات والمصروفات )الاستخدامات(.
2) المبادئ التي يجب مراعاتها عند إعداد الميزانية: هناك عدة مبادئ يجب مراعاتها عند إعداد الميزانية:
· الشمول والعمومية: أي أن الميزانية تشمل كافة الإيرادات والمصروفات ومن هنا يجب أن تكون تصويراً دقيقاً للوضع المالي القائم.
· الدورية أو السنوية: بمعنى أن تكون الميزانية لسنة كاملة ، كذلك اعتماد السلطة التشريعية لها، ويترتب على ذلك اعتبار السنة المالية اثنى عشر شهراً وإلغاء ما تبقى من الاعتمادات دون صرف في آخر كل سنة مالية، ولا يرحل للسنة التالية إلا في حدود الحالات الاستثنائية وبموجب قانون.
· وحدة الميزانية: ويقصد به ضرورة عرض الميزانية العامة في بيان موحد يظهر فيه إجمالي النفقات وإجمالي الإيرادات وحتى لا يؤدى تعدد الميزانيات إلى إظهار تقديرات مبالغ فيها وغير دقيقة.
· الشيوع: بمعنى عدم تخصيص إيراد معين لمواجهة إنفاق معين حتى لا يؤدي ذلك على إعاقة تشغيل بعض مرافق الدولة، فجميع الإيرادات هي إيرادات عامة وجميع النفقات هي نفقات عامة.
3) عناصر الميزانية: تتكون ميزانية المؤسسة الاجتماعية سواء الأهلية أو الحكومية من قسمين هما:-
1- الإيرادات: وهي ترتبط بمصادر تمويل المنظمة ، فنجدها:-
· في المنظمات الحكومية: تتكون من جميع الموارد المالية الحكومية مثل الضرائب بأنواعها والرسوم المختلفة وريع الأملاك.. الخ، وكذلك فائض إيرادات قطاع الأعمال وتظهر في الميزانية في صورة أبواب وأقسام وفصول .
· في المنظمات الأهلية: تتكون الميزانية من حصيلة موارد التمويل الأهلي كما سبق أن أوضحنا عند مناقشة موضوع التمويل الأهلي.
2- المصروفات: وهنا نجد أيضا ما يلي:-
• في ميزانية الدولة )المنظمات الحكومية( لها تقسيمان:-
• الأول: حسب الهيكل التنظيمي للحكومة: بمعنى تخصيص قسم لكل وزارة يقسم إلى فروع حسب الإدارات والفروع إلى فصول حسب الأجهزة التابعة للإدارة.
• الثاني: حسب نوعية الإنفاق: وهنا نجد أن المصروفات تقسم إلى أبواب ، والأبواب تقسم إلى بنود، والبنود تقسم إلى أقسام وعموماً نجد أن هذه الأبواب أربعة وهي:-
· الباب الأول: وفيه المرتبات والأجور والبدلات وحصة الحكومة في التأمين والمعاشات.
· الباب الثاني: وفيه المصروفات العامة الجارية الدورية مثل الإيجارات والصيانة والنقل والبريد وبدل السفر والانتقالات... الخ.
· الباب الثالث: وفيه المصروفات الاستثمارية.
· الباب الرابع: خاص بالمصروفات غير المبوبة مثل مخصصات القوات المسلحة والأمن القومي ومجلس الشورى وغيرها...
• في ميزانية المنظمات الأهلية: نجد عادة أن المنظمات الأهلية لا تتبع نفس تقسيم الميزانية الحكومية فهي تكتفي بقسمين في الميزانية وهما: الإيرادات والمصروفات وبيان محتويات كل قسم من القسمين.
• والغرض من تقسيم الميزانية في جانب المصروفات هو تقييد حرية الصرف في حدود المبالغ المعتمدة في كل قسم دون تجاوز أو نقل بين الأقسام إلا بترخيص من جهة الاختصاص وكذلك فإن القاعدة العامة هي عدم الصرف أو حتى الارتباط بصرف أي مبلغ ما لم يكن معتمداً بالميزانية من الأصل.
4) المراحل التي تمر بها الميزانية: تمر ميزانية أي منظمة في أربعة مراحل أساسية سواء كانت هذه المنظمة حكومية أو أهلية، صناعية أو تجارية ، وهذه المراحل هي:-
• المرحلة الأولى: التحضير والإعداد: لوضع ميزانية متوازنة وأقرب ما تكون إلى الواقع فإنه يجب مراعاة الاعتبارات التالية:-
· عدد الأفراد العاملين بالمنظمة وبالتالي الإجمالي السنوي لأجورهم.
· نوع الخدمة وكميتها والأدوات اللازمة لها.
· معرفة المنشآت الواجب إقامتها بالمنظمة خلال العام.
· معرفة الموظفين اللازمين من حيث العدد وإجمالي الأجر، كل ذلك عن فترة السنة القادمة.
· إحصاءات السنوات السابقة لبيان تطور الخدمات سنة بعد أخرى.
· معرفة التغييرات في القطاع الذي تعمل فيه المنظمة بالنسبة للمنظمات الأخرى ومدى تأثير ذلك على التوسع أو الانكماش في الخدمة التي تقدمها.
1- بالنسبة للميزانية الحكومية: نجد أن المسئول الأول عن هذه المرحلة هي وزارة المالية يعاونها في ذلك وزارة التخطيط حيث يتم:-
· طلب تقديرات الميزانية من كل وزارة أو هيئة حكومية.
· مناقشة تلك التقديرات مع المسئولين في كل وزارة أو جهاز حكومي والوصول إلى اتفاق على تقديرات تتفق والواقع المالي للدولة وإطار الخطة العامة للتنمية.
· التنسيق بين مختلف التقديرات وصياغتها في صورة مشروع مقترح بالموازنة العامة يرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته ثم إقراره.
2- بالنسبة لميزانية المنظمات الأهلية: لا نجد أن هناك اختلافاً كبيراً في أسلوب إعدادها عن الأجهزة الحكومية، فبدلاً من وزارة المالية نجد لجنة الميزانية المنبثقة من مجلس الإدارة ويتم الإعداد للميزانية على النحو التالي:-
· يقوم رئيس كل وحدة أو قسم من أقسام المنظمة الأهلية بتقديم مقترحاته بعد دراسة وتشاور مع مرؤوسيه.
· يتولى المدير المنفذ تجميع الاقتراحات وتنسيقها وإدماجها في مشروع موحد بمعاونة رؤساء الأقسام.
· تتولى لجنة الميزانية دراسة وتحليل المشروع وتعديله ثم وضعه في صورته النهائية وترفعه لمجلس الإدارة لمناقشته ولإقراره.
• المرحلة الثانية: الاعتماد: وفي هذه المرحلة نجد :-
1- بالنسبة للموازنة العامة للدولة: يتم الاعتماد على خطوات ثلاث هي:-
· إقرار المشروع من مجلس الوزراء: وذلك بعد مناقشة المجلس لمشروع الميزانية المقدم من وزارة المالية وإدخال ما يراه من تعديلات عليه.
· إصدار قانون الموازنة العامة: بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع الميزانية يحيله إلى مجلس الشعب حيث تتولى لجنة الميزانية فيه دراسة المشروع وإدخال ما تراه من تعديلات ثم تقدمه إلى المجلس مرفقاً بقانون ويتم التصويت على الموازنة باباً باباً ، ومتى تمت الموافقة النهائية يصدر المجلس قانون الموازنة العامة وذلك طبقاً للدستور.
· اعتماد رئيس الدولة: بعد صدور قانون الموازنة من مجلس الشعب يرفع إلى رئيس الدولة لاعتماده ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
2- بالنسبة لميزانية المنظمة الأهلية: ويتم الاعتماد على خطوتين:-
· إقرار مجلس الإدارة: حيث يقوم المجلس بتحليل ومناقشة المشروع المقدم من لجنة الميزانية بالمنظمة الأهلية ثم يصدر المشروع النهائي للميزانية.
· اعتماد الجمعية العمومية: ويعرض المشروع الذي أعده وأقره مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للاعتماد النهائي ويتم ذلك بالتصويت على المشروع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
• المرحلة الثالثة: التنفيذ: متى تم الاعتماد النهائي للميزانية أياً كانت طبيعة المنظمة فإنها تصبح واجبة التنفيذ بمجرد حلول أول يوم في السنة المالية للمنظمة.
• وعادة ما يتأخر وصول الاعتمادات للوحدات المختلفة بالأجهزة الحكومية ولذلك تنظم اللائحة المالية طريقة الصرف خلال الشهر الأول من السنة المالية على أساس اعتمادات السنة المنتهية.
• ويراعى في تنفيذ الميزانية ما يلي:-
· الالتزام بقواعد الصرف المقررة بالميزانية.
· المتابعة الشهرية للتنفيذ لتامين الالتزام بالتوقيت المحدد في الميزانية سواء بالنسبة للإيرادات أو المصروفات.
· توفير نوع من المرونة في الصرف يمنح الرئيس الأعلى للمنظمة سلطة النقل من بند إلى بند آخر بشروط معينة وبحيث لا يؤثر ذلك في حجم الإنفاق النهائي المقرر بالميزانية.
• المرحلة الرابعة: مرحلة الرقابة: وهي مرتبطة بالمراحل الأخرى: وتعرف بأنها إحدى عمليات الإدارة المالية التي يتم من خلالها الإشراف والمتابعة على خطوات وإجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية والتأكد من حسن إنفاقها في أبواب الإنفاق القانونية وذلك من خلال الالتزام بالقواعد واللوائح المالية المنظمة لها.
5) أنواع الرقابة المالية: تنقسم الرقابة المالية وفقاً لمراحل إعداد ميزانية الدول إلى :-
1- رقابة قبل التنفيذ: ويتضمن هذا النوع الالتزام مسبقاً بنصوص القواعد واللوائح المالية التي تضع نوعاً من القيود على الصرف، ومن الأمثلة على ذلك النص على عدم تحويل اعتماد من بند إلى آخر إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وهكذا.
2- رقابة أثناء التنفيذ: وهي تهدف إلى التأكد من أن تنفيذ الميزانية )الصرف( يتم وفقاً للقواعد واللوائح المالية بالإضافة إلى التأكد من أن الإنفاق يتم في ضوء توافر اعتمادات فعلية بالميزانية.
• وتعتبر الرقابة أثناء التنفيذ مسئولية المراقبون الماليين، ورؤساء الحسابات في مختلف الهيئات الحكومية والذين يمثلون وزارة المالية.
ج- رقابة بعد التنفيذ: وهي تهدف إلى التأكد من سلامة تنفيذ الميزانية من ناحية وأنها حققت أهدافها من ناحية أخرى وذلك في ضوء القواعد واللوائح المالية المنظمة لذلك، ويعتبر هذا النوع من الرقابة مسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات.
• كما أن هناك أنواع أخرى من الرقابة، منها:-
• الرقابة المستندية البحثية: وهذا النوع من الرقابة تقوم فيه جهة الاختصاص بمراجعة مستندات الصرف بهدف التأكد مما يلي:-
· أن المستندات المعتمدة سليمة من الناحيتين القانونية والشكلية.
· أن الصرف يتم في ضوء الأغراض التي تحددت له قانوناً، وانه تم في ضوء توافر اعتمادات فعلية بالميزانية.
• الرقابة المالية على المنظمات الأهلية :هناك نوعان من الرقابة على المنظمات الأهلية وهما:-
· الرقابة الداخلية: وهي تهدف إلى ضمان استخدام الأموال بكفاية تامة في المجالات التي خصصت لها داخل المنظمة الأهلية، وأنها أُنفقت في حدود خططها وسياساتها الموضوعة.
–ويعتبر هذا النوع من الرقابة مسئولية المدير المنفذ ومراقب الحسابات وأمين الصندوق ورئيس المنظمة، مع العلم بأنه من حق مراقب الحسابات في حالة اكتشافه أي تلاعب في النواحي المالية بالمنظمة أن يدعوا إلى عقد الجمعية العمومية لمناقشة الموقف المالي.
· الرقابة الخارجية: ويتحدد دور الرقابة الخارجية في القيام بالتفتيش على النواحي المالية، الإيرادات والمصروفات للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى مراجعة الحساب الختامي للهيئات المعانة قبل اتخاذ قرار بالموافقة على صرف الإعانة الجديد، وتعتبر الرقابة الخارجية مسئولية الأجهزة الحكومية عن طريق المفتشين الماليين بالجهاز المركزي للمحاسبات ومفتش وزارة الشئون الاجتماعية.
سادساً: المعوقات التي تواجه التمويل
• تواجه المنظمات الأهلية أثناء قيامها بتدبير التمويل الضروري لممارسة برامجها وأنشطتها مجموعة من المعوقات يمكن لنا أن نوجزها فيما يلي:-
1- معوقات مرتبطة بالنواحي الفنية: وترجع هذه المعوقات إلى أن المسئولين عن إدارة بعض المنظمات الأهلية لا تتوافر لديهم معرفة إدارية وفنية في إعداد وتنظيم حملات جمع المال، هذا بالإضافة إلى إغفالهم لأهمية عنصر سيكولوجية الجماهير عند تنظيم هذه الحملات.
2- معوقات مرتبطة بأفراد المجتمع: حيث أن نسبة كبيرة من أبناء المجتمع أصبحت لا تؤدي دورها ولا تشارك في أحداث وأمور المجتمع الذي تعيش فيه وذلك نظراً لانتشار قيم السلبية واللامبالاة بينهم.. الأمر الذي باعد بينهم وبين المشاركة في برامج وأنشطة المنظمات الاجتماعية الأهلية .
5- معوقات مرتبطة ببرامج الدعاية عن أنشطة المنظمات الأهلية: حيث لا يزال عدد كبير من المنظمات لا يقوم بالدعاية الكافية عن البرامج والأنشطة التي تقوم بها بين أفراد المجتمع المحلي مما يقلل الدافعية لدى المواطنين للمساهمة في تمويلها.
8- معوقات مرتبطة بالظروف والأحوال الاقتصادية المحلية والدولية: حيث أن إقبال أفراد المجتمع على التبرع بالمال يتأثر بالظروف الاقتصادية المحلية التي تتأثر بدورها بالظروف الاقتصادية الدولية، فمثلاً انخفاض أو غلاء السلع يؤثر في النهاية على الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع، ومن ثم فقد تؤثر سلباً أو إيجاباً على عملية تمويل المنظمات الأهلية من خلال تبرعات وهبات المواطنين.
26- معوقات مرتبطة بالتنسيق بين المنظمات الأهلية: حيث لا يتوافر التنسيق بين المنظمات الأهلية في جمع المال، الأمر الذي ترتب عليه تعدد حملات جمع المال بل أنها قد تزيد عن الحد المعقول في بعض الأوقات مما يؤدى إلى مضايقة الجمهور، مما يسبب تناقصاً في حصيلة حملات جمع المال ويؤثر بدوره على توفر التمويل اللازم لهذه المنظمات.

أسئلة المحاضرة ؟
السؤال الأول : ناقش / ناقشي أهمية التمويل للمؤسسات الحكومية والأهلية ؟
الإجابة
• ترجع أهمية التمويل للمؤسسات الاجتماعية حكومية أو أهلية للأسباب التالية:-
· المال هو العنصر الأساسي لاستمرار المنظمة الاجتماعية وهو القوة الدافعة للتنفيذ فإذا لم يتوفر المال اللازم للتنفيذ أصبحت المنظمة غير قادرة على تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها لعملائها المستفيدين من تلك الخدمات.
· أن استقرار المركز المالي للمنظمة من أهم العوامل المساعدة في ارتفاع مستوى ما تقدمه من خدمات وفي تقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات القائمة وفقا لزيادة مركزها المالي الذي يسمح لها بالتوسع وتحسين نوعية الخدمات.
· المال بالنسبة للهيئة الاجتماعية الأهلية هام حيث أن مواردها المالية غير منتظمة وغير دائمة وتحتاج إلى مجهود من أجل الحصول عليها.
· تستخدم الأموال في أمور متعددة منها إقامة المنشآت وتجهيزها ودفع الأجور وشراء الخامات اللازمة لتوفير الإنتاج والخدمات وتحقيق أهداف المؤسسات الاجتماعية.
السؤال الثاني: ما المبادئ التي يجب مراعاتها عند إعداد الميزانية ؟
الإجابة
• هناك عدة مبادئ يجب مراعاتها عند إعداد الميزانية:
· الشمول والعمومية: أي أن الميزانية تشمل كافة الإيرادات والمصروفات ومن هنا يجب أن تكون تصويراً دقيقاً للوضع المالي القائم.
· الدورية أو السنوية: بمعنى أن تكون الميزانية لسنة كاملة ، كذلك اعتماد السلطة التشريعية لها، ويترتب على ذلك اعتبار السنة المالية اثنى عشر شهراً وإلغاء ما تبقى من الاعتمادات دون صرف في آخر كل سنة مالية، ولا يرحل للسنة التالية إلا في حدود الحالات الاستثنائية وبموجب قانون.
· وحدة الميزانية: ويقصد به ضرورة عرض الميزانية العامة في بيان موحد يظهر فيه إجمالي النفقات وإجمالي الإيرادات وحتى لا يؤدى تعدد الميزانيات إلى إظهار تقديرات مبالغ فيها وغير دقيقة.
· الشيوع: بمعنى عدم تخصيص إيراد معين لمواجهة إنفاق معين حتى لا يؤدي ذلك على إعاقة تشغيل بعض مرافق الدولة، فجميع الإيرادات هي إيرادات عامة وجميع النفقات هي نفقات عامة.
أنتهت المحاضرة
عهود آل غنوم ^_^
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